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97031 ‐ يشتري الذهب ويدفع نصف السعر ويؤجل الباق

السؤال

إذا اشترى رجل ذهبا من صائغ ولم يدفع إلا نصف السعر ويبق عليه دين لأجل مسم هل هذا جائز أم ربا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا يجوز شراء الذهب بالذهب أو بالفضة أو بالنقود إلا يدا بيد ، فإن اجل شيئا من الذهب أو من الثمن فهو ربا ، وذلك لقول

ًْثم لْحبِالْم لْحالْمرِ وبِالتَّم رالتَّميرِ وبِالشَّع يرالشَّعو ِربِالْب رالْبو ةضةُ بِالْفضالْفبِ وبِالذَّه به عليه وسلم : ( الذَّهال صل النب

بِمثْل سواء بِسواء يدًا بِيدٍ فَاذَا اخْتَلَفَت هذِه اصنَاف فَبِيعوا كيف شىتُم اذَا كانَ يدًا بِيدٍ ) رواه مسلم (2970) من حديث عبادة

بن الصامت رض اله عنه.

والريالات والدولارات وغيرها من العملات أجناس مستقلة لها ما للذهب والفضة من الأحام .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : إذا باع إنسان مصاغا من الذهب لآخر ، وليس مع المشتري بعض القيمة أو كل القيمة

، ولا بعد أيام أو شهر أو شهرين فهل هذا جائز أو لا ؟

فأجابوا :

إذا كان الثمن الذي اشترى به مصاغ الذهب ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو مستنداتها لم يجز ، بل هو

حرام ؛ لما فيه من ربا النسأ ( أي : تأخير القبض ) . وإن كان الشراء بعروض كقماش أو طعام أو نحوهما جاز تأخير الثمن "

. انته

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/466)

مها للناس ، حجزا لهم عن الوقوع فمن هذه المعاملة المحرمة ، وبيان ح ه تعالال ذلك فالواجب التوبة إل وبناء عل

الربا الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب .

واله أعلم .
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